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المفاتيح:
ضرائب - ضريبة دخل - ربط ضريبي - ربط تقديري - توقف النشاط - غرامة عدم تقديم الإقرار - غرامة الإخفاء 

- غرامة تأخير – قرائن - عبء إثبات تقديم الإقرار.

)IR-71-2020( القرار رقم

 )Z-1569-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المســتأنف بإلغــاء قــرار اللجنــة الابتدائيــة علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 
2006م إلــى 2014م – أســس المســتأنِف اعتراضــه علــى أن نشــاط المصنــع متوقــف وليــس 
لــه وجــود منــذ العــام 1428هـــ - جــاء اســتئناف الهيئــة علــى القــرار قائمًــا علــى أســاس أن 
ذلــك القــرار لــم يشــمل إقــرار الضريبــة فــي حــق المكلــف عــن الأعــوام مــن 2009م حتــى 
ــرة وجــود النشــاط للمكلــف فــي الأعــوام مــن 2006م حتــى 2008م،  2014م - ثبــت للدائ
وعليــه فــإن اســتئناف المكلــف لا يكــون قائمًــا علــى ســند صحيــح، كمــا ثبــت للدائــرة عــدم 
ــة  ــى 2014م، فقــد قامــت اللجن وجــود نشــاط للمســتأنف فــي الأعــوام مــن 2009م وحت
ــف يقــوم بالنشــاط خلالهــا مــن عدمــه  ــق واســتقصاء مــا إذا كان المكل ــة بتحقي الابتدائي
لكــي يثبــت أمامهــا وجــود مــا يوجــب المســتحق الضريبــي فــي مواجهــة المكلــف. مــؤدى 

ذلــك: رفــض اســتئناف الهيئــة واســتئناف المصنــع.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائرة  اجتمعت  2020/09/12م،  الموافق  1442/01/24هـ  السبت  يوم  في  إنه 
الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، بمقرها في مدينة الرياض؛ للنظر 
مصنع  من  2017/05/11م،  الموافق  1438/08/15هـ،  بتاريخ  المقدم  الاستئناف  في 
)...(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 
الابتدائية الثالثة في الرياض، رقم )10( لعام 1438هـ، الصادر في الاعتراض رقم )3/13(، 
القرار  قضى  الذي  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  مواجهة  في  المستأنِف  من  المقام 

الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبول اعتراض المكلف شكلً، وَفقًا لحيثيات القرار.

ضريبة الدخل

اللجنة الاستئنافية 
لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية  الدائــرة 

الدخــل ومنازعــات ضريبــة 
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ثانيًا: وفي الموضوع:

1- رفض اعتراض المكلف على الربط التقديري للسنوات من 2006م إلى 2008م فقط، 
وسقوط جميع الضرائب المفروضة على السنوات اللاحقة من 2009م إلى 2014م؛ وَفقًا 

لحيثيات القرار.

2- رفض اعتراض المكلف على غرامة عدم تقديم الإقرار، وغرامة التأخير، وغرامة الإخفاء، 
إلى  2009م  من  الأعوام  لبقية  الغرامات  وسقوط  2008م،  إلى  2006م  من  للأعوام 

2014م؛ وَفقًا لحيثيات القرار.

للزكاة  العامة  الهيئة  ولدى   ،)...( المكلف مصنع  لدى  قبولً  القرار  هذا  يلقَ  لم  وحيث 
والدخل، تقدما إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة استئناف من كلٍّ منهما.

ضرائب  من  حقه  في  القرار  به  قضى  ما  بأن  القول  في  المكلف  استئناف  ل  تمثَّ وقد 
بالنظر إلى أن ما يدعيه المكلف من أن نشاط  الواقع،  وغرامات لا يجد ما يسنده من 
المصنع متوقف وليس له وجود منذ العام 1428هـ؛ وذلك لوجود نزاع مع مالك العقار 
المقام عليه المصنع، وأنه قد تم إيجار العقار لشخص آخر منذ العام 1429هـ، وعليه فلا 
وجود للنشاط لكي تفرض عليه الضريبة والغرامات المرتبطة بها في المدى الزمني الذي 

قضى به القرار.

إقرار  القرار لم يشمل  أن ذلك  القرار قائمًا على أساس  الهيئة على  بينما جاء استئناف 
الضريبة في حق المكلف عن الأعوام من 2009م-2014م، بل قصره على أعوام سابقة 
م مستندًا قادمًا عن الهيئة  فقط عن تلك الأعوام المشار إليها، بالرغم من أن المكلف قدَّ
العامة للاستثمار في العام 1435هـ، يستدل معه بأن النشاط لا يزال قائمًا على عكس 
عاء المكلف، وبالتالي يكون الزعم بتوقف النشاط لوجود نزاع مع مالك العقار المقام  ادِّ
عليه المصنع غير صحيح، ولا يمكن الأخذ به، خصوصًا وأن المكلف قد قدم أيضًا للهيئة 
الهيئة  إجراء  يبرر  الأعوام، وهذا  تلك  بيانات حسابية معتمدة من مكتب محاسبي عن 
بالربط الجزافي عليه بعد أن ظهر للهيئة وجود النشاط، وعدم اطمئنانها لسلامة البيانات 
توجب  يستتبع  ثم فإن ذلك  الأعوام؛ ومن  تلك  المكلف عن  المقدمة من  المحاسبية 
الغرامات الضريبية عن تلك السنوات التي لم يقم المكلف فيها بأداء الضريبة عن النشاط 
الذي مارسه خلالها، والذي لم تحكم به اللجنة الابتدائية بالرغم من وجود تلك الشواهد 

والقرائن المثبتة لمزاولة المكلف للنشاط.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف 
للفصل  القضية قد أصبحت جاهزة  أن  الدائرة  تقرر لدى  أوراق ومستندات،  القضية من 

وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب: 

إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة ولائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة  وحيــث 
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ــن للدائــرة  المســتأنفة والاســتئناف المقــدم مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، تبيَّ
اســتيفاء شــروط نظــر الاســتئنافين شــكلً وَفقًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة 
واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة؛ الأمــر الــذي يكــون معــه الاســتئنافان مقبوليــن شــكلً؛ 

لتقديمهمــا مــن ذي صفــة وخــال المــدة النظاميــة المقــررة لإجرائهمــا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بعــد الاطــاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، 
ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن كلٍّ مــن المكلــف والهيئــة، ومــا تضمنــه 
القــرار الابتدائــي مــن ســرد لوقائــع النــزاع، والأســباب التــي بنــى عليهــا القــرار قضــاءه فيمــا 
مَيــنِ مــن طرفَــي النــزاع، فقــد خلصــت الدائــرة إلــى  يخــص موضوعــات الاســتئنافَين المقدَّ

البــتِّ فــي القضيــة وَفــق العــرض الآتــي:

1- فيمــا يخــص اســتئناف المكلــف علــى القــرار محــل الطعــن، فقــد تبيــن للدائــرة أن مجمــل 
اعتــراض المكلــف يقــوم علــى الاحتجــاج بــأن المبلــغ المتوجــب عليــه مــن ضرائــب وغرامــات 
ــه مــن أن نشــاط  عي ــى مــا يدَّ ــس لهــا أســاس لإلزامــه بدفعهــا، بالنظــر إل مرتبطــة بهــا لي
المصنــع متوقــف وليــس لــه وجــود منــذ العــام 1428هـــ؛ وذلــك بســبب وجــود نــزاع مــع 
مالــك العقــار المقــام عليــه المصنــع، حيــث تــم إفــراغ المصنــع مــن محتوياتــه وكســر 
أقفالــه فــي غيــاب المكلــف، وتــم إيجــار الموقــع لشــخص آخــر منــذ 1429/06/21هـــ، وعليــه 
فــا موجــب لفــرض الضريبــة ولا الغرامــات المختلفــة المحكــوم بهــا فــي القــرار الابتدائــي 

فــي حــق المكلــف.

وحيــث إنــه بعــد تأمــل الدائــرة فــي اســتئناف المكلــف علــى نتيجــة القــرار الابتدائــي ومــا 
فرضــه ذلــك القــرار فــي حقــه مــن ضرائــب وغرامــات مرتبطــة بهــا، تبيــن أن القــرار قــد 
أوجــب الضريبــة فــي حــق المكلــف عــن الأعــوام مــن 2006م حتــى 2008 فقــط، كمــا قــرر 
منطوقُــه أيضًــا ســقوطَ جميــع الضرائــب المفروضــة علــى المكلــف عــن الســنوات اللاحقــة 
ــف مشــتملً علــى طلبــه بإلغــاء جميــع  مــن 2009م إلــى 2014م، وحيــث جــاء اســتئناف المكلِّ
مــا كان متوجبًــا عليــه مــن ضرائــب وغرامــات عــن جميــع الأعــوام مــن 2006م حتــى 2014م، 
وحيــث كان مــن الثابــت أن اللجنــة مُصــدِرة القــرار قــد حققــت وقائــع الدعــوى، وثبــت 
لديهــا وجــود النشــاط للمكلــف فــي الأعــوام مــن 2006م حتــى 2008م، وعليــه جــاء قرارهــا 
بتقريــر ثبــوت المســتحق الضريبــي علــى المكلــف لتلــك الأعــوام، ومــا اســتتبع ذلــك مــن 
غرامــات ضريبيــة ارتبطــت بعــدم دفــع ذلــك المســتحق، وبالتالــي لا وجــهَ لقبــول اعتــراض 
المكلــف علــى عــدم إلزامــه بدفــع الضريبــة المســتحقة والغرامــات المرتبطــة بهــا، مــا دام 
أنهــا ارتبطــت بوجــود الوقائــع المنشــئة للواجــب الضريبــي علــى كاهلــه، ولا ينــال مــن 
ذلــك احتجــاج المكلــف بــأن نشــاطه قــد توقــف فــي العــام 1428هـــ، بعــد أن كانــت هنــاك 
ــع  ــذي يتخــذه المصن ــك العقــار ال ــن مال ــه وبي ــزاع بين ــام ن اســتحالة لاســتمرار النشــاط لقي
موقعًــا لمزاولــة نشــاطه، بعــد أن قــام مالــك العقــار بإفــراغ المصنــع مــن محتوياتــه 
وآلياتــه، وأن ذلــك الأمــر يثبتــه وجــود نــزاع قضائــي منظــور أمــام المحكمــة؛ إذ إن ذلــك 
ــر فــرض الضريبــة أو  ــع لــم يشــملها القــرار محــل الاســتئناف فــي تقري ــزاع مرتبــط بوقائ الن
الغرامــات المرتبطــة بهــا؛ لاقتصــار القــرار الابتدائــي فيمــا ألــزم بــه المكلــف مــن دفــع 
الضريبــة المســتحقة والغرامــات المرتبطــة بهــا علــى الســنوات التــي كان النشــاط قائمًــا 
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علــى التفصيــل الســابق بيانــه، وعليــه فــإن اســتئناف المكلــف لا يكــون قائمًــا علــى ســند 
صحيــح مــن الواقــع والنظــام، فتعيــن رفضــه.

وفيمــا يخــص اســتئناف الهيئــة علــى القــرار محــل النظــر، فقــد جــاء مســتندًا إلــى أن ذلــك 
القــرار لــم يتضمــن إلــزام المكلــف بدفــع الضريبــة المتوجبــة عــن الأعــوام 2009م حتــى 
2014م، بالرغــم مــن أن المكلــف قــد قــام بإلغــاء ترخيصــه مــن الهيئــة العامــة للاســتثمار 
مــن واقــع مــا قدمــه مــن مســتند صــادر عن تلــك الهيئــة فــي 1435/10/14هـ، مما يســتدل 
ــك  ــى ذل ــه حت ــص ل ــود الترخي ــع كان يعمــل بوج ــأن المصن ــة- ب ــاء الهيئ ــد ادع ــى ح ــه -عل ب
الوقــت، وأن ادعــاء المكلــف عــن وجــود نــزاع لــه مــع مالــك العقــار أمــام المحكمــة العامــة 
لا يكفــي لإثبــات عــدم اســتمرار النشــاط والحــال مــا ذكــر، خصوصًــا وأن المكلــف قــد قــدم 
للهيئــة بياناتــه المحاســبية الصــادرة مــن مكتــب محاســبة معتمــد خــال تلك الأعــوام؛ مما 
ا فــي مزاولــة نشــاطه، وبالتالــي أصبــح مــن الطبيعــي أن  يفيــد بــأن المكلــف كان مســتمرًّ
ــا بعــد أن ثبــت للهيئــة عــدم صحــة تلــك البيانــات المحاســبية التــي  يتــم الربــط عليــه تقديريًّ
مهــا المكلــف، والتــي أقــر فيهــا بأنهــا كانــت صوريــة ولــم تبــنَ علــى حقائــق واقعيــة،  قدَّ
متذرعًــا فــي ذلــك بأنهــا كانــت مــن أجــل اســتمرار بقائــه لمتابعــة قضيتــه أمــام المحكمــة 
العامــة فــي مواجهــة مالــك العقــار؛ ممــا جعــل الهيئــة تطالبــه أيضًــا بالغرامــات الضريبيــة 
لإخفــاء المعلومــات المرتبطــة بحقيقــة النشــاط، والإدلاء بمعلومــات غيــر صحيحــة بقصــد 

مــه المكلــف عــن طريــق محاســبه القانونــي. التهــرب الضريبــي مــن خــال مــا قدَّ

وحيــث إنــه بتأمــل الدائــرة بمــا جــاء فــي اســتئناف الهيئــة تبيــن لهــا أن القــرار المســتأنف 
عليــه قــد اقتصــر فــي احتســاب الضريبــة علــى المكلــف والغرامــات المرتبطــة بهــا عــن 
ــا خلالهــا، وأمــا الأعوام مــن 2009م وحتى  الأعــوام التــي كان المكلــف يــزاول النشــاط فعليًّ
ــق واســتقصاء مــا إذا كان المكلــف يقــوم  ــة بتحقي ــة الابتدائي 2014م، فقــد قامــت اللجن
ــي  ــا يوجــب المســتحق الضريب ــود م ــا وج ــت أمامه ــا مــن عدمــه لكــي يثب بالنشــاط خلاله
فــي مواجهــة المكلــف، ومــا قــد يكــون مــن غرامــات مرتبطــة بذلــك المســتحق، وحيــث 
لــم تجــد هــذه الدائــرة مــا يســتدعي الاســتدراك والتعقيــب علــى مــا انتهــت إليــه اللجنــة 
الابتدائيــة فــي قرارهــا مــن عــدم توجــب الضريبــة فــي تلــك الأعــوام مــن 2009م حتــى 
2014م، وبالتالــي عــدم وجــود مــا يســتدعي إيقــاع الغرامــات الضريبيــة فــي حــق المكلــف 
تبعًــا لذلــك، ولا يؤثــر فــي نتيجــة القــرار الابتدائــي مــا تنعــى بــه الهيئــة علــى القــرار مــن أنــه 
ــه إلا فــي  ــوح ل ــغِ ترخيــص الاســتثمار الممن ــم يل ــى أن المكلــف ل خالــف الواقــع بالنظــر إل
م خــال تلــك الأعــوام محــل الخــاف بياناتــه المحاســبية؛ إذ إن  العــام 1435هـــ، وأنــه قــدَّ
العبــرة فــي التثبــت مــن تحقــق الوقائــع المنشــئة للضريبــة، وبالتالــي فــإن وجــود الظاهــر 
المتمثــل فــي عــدم مزاولــة النشــاط منــذ العــام 1429هـــ، لا يمكــن أن ينفيــه إلا بينــة 
ــم شــهادة إلغــاء  ــة الظاهــر، وحيــث إن الاحتجــاج بتقدي ــة لنفــي دلال ــة قوي ــرة وقرين معتب
الترخيــص، أو تقديــم بيانــات محاســبية غيــر صحيحــة لا تنهــض بمــا يكفــي لنفــي واقــع عــدم 
ممارســة النشــاط الــذي يتقــوى بقرينــة وجــود النــزاع بيــن المكلــف ومالــك العقــار الــذي 
يمــارس المكلــف نشــاطه فيــه، واســتحالة ممارســته لذلــك النشــاط فــي ضــوء وجــود 
ــر الصحيحــة؛ لأن  ــات المحاســبية غي ــم البيان ــك الاســتنتاج تقدي ــر ذل ــزاع، ولا يضي ــك الن ذل
هــذا الأمــر وإن كان مخالفــة صريحــة إلا أنــه لا يترتــب عليــه إثبــات اســتمرار المكلــف فــي 
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مزاولــة النشــاط بعــد أن ثبــت للدائــرة انفــكاك هــذا الاســتنتاج عــن الواقــع الفعلــي لحــال 
المكلــف؛ لوجــود القرائــن التــي تتعــزز بهــا القناعــة لــدى الدائــرة فــي عــدم مزاولــة المكلــف 
للنشــاط عــن الأعــوام محــل الخــاف، التــي تطالــب الهيئــة بمحاســبة المكلــف عنهــا بالربــط 
التقديــري، لأداء الضريبــة المتوجبــة عليــه والغرامــات المترتبــة عــن تخلفــه عــن أدائهــا، 
وعــدم وجــود مــا ينفــي الشــك ويتحقــق بــه اليقيــن فــي مزاولــة المكلــف لنشــاطه خــال 
ــف  ــا يقدمــه المكل ــة وم ــرارات الضريبي ــرر فــي شــأن الإق ــث كان المتق ــرة، وحي ــك الفت تل
مــن مســتندات اعتبارهــا مــن جملــة الأدلــة التــي قــد تتزاحــم فــي الدعــوى، ويكــون ترجيــح 
قيمتهــا فــي الإثبــات خاضعًــا لتقديــر الجهــة التــي تنظــر النــزاع، فلهــا أن تأخــذ بهــا كدليــل 
كامــل، أو اعتبارهــا قرائــن وشــواهد يعضدهــا مــا يحــفُّ النــزاع مــن ظــروف وملابســات 
لكــي يتولــد لــدى الدائــرة قناعــة الاعتــداد بهــا، وذلــك متــى كانــت متفقــة مــع ظاهــر 
الحــال ولا يكذبهــا الواقــع، بعــد أن قامــت الجهــة الناظــرة للقضيــة بموازنــة مــا قــدم إليهــا 
نــات انتهــت علــى أساســها إلــى نتيجــة ســائغة. وحيــث كان الأمــر كمــا ذكــر،  مــن أدلــة وبيِّ
ــرة فــي شــأن اســتئناف الهيئــة علــى القــرار  وتأسيسًــا علــى مــا تقــدم؛ فقــد خلصــت الدائ
إلــى تقريــر رفــض الاســتئناف؛ لعــدم قيامــه علــى ســند صحيــح مــن الواقــع والنظــام علــى 

التفصيــل الســابق بيانــه، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي ذلــك الشــأن.

القرار: 

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبول الاستئناف شكلً من مقدمه المكلف/ مصنع ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم 
القرار رقم )10( لعام 1438هـ،  )...(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد  مميز 

الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة في الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

1. رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة؛ للأسباب 
والحيثيات الواردة في هذا القرار.

2. رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه 
من نتيجة؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


